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بين ابن تيمية وابن رشد في الإلهيات
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية
إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شُرور أنفُسِنا، ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصْحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين وسلَّم تسليمًا.
أمَّا بعدُ:
فإنَّ الله - سبحانه - قد أرسل الرُّسل جميعًا بدعوةٍ واحدة؛ ألا وهي: الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك، فالتوحيد هو لبُّ الدِّيانات السماويَّة، وأساس دَعوات الرسل - عليهم الصلاة والسلام - قال -تعالى-: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25].
وقال -تعالى-: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36].
والإسلام هو الدِّين الذي ختَم الله به الرسالات السماويَّة، وارتَضاه لعباده، وأتَمَّ به النعمة، وأكمل به الدين: عقيدة وشريعة، وقد بعَث الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- للثقلَيْن (الجن والإنس)، وأرسَلَه للناس كافَّة بشيرًا ونذيرًا.
فرسولُ الإسلام رسولٌ للناس كافَّة، وكتابُه حجَّة بالغةٌ على كلِّ مَن بلَغَه، ورسالتُه تُخاطِب أهل الأديان وتَدعُوهم للدخول فيه؛ قال -تعالى-: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64].
وقال -تعالى-: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85].
وقد تكفَّل الله بحِفظ كتاب هذا الدِّين من كلِّ زيادةٍ ونقصان، وتحريفٍ وتبديل، بخلاف كتب الأديان السماويَّة الأخرى.
وقد وضَّح الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه قضيَّةَ التوحيد أكمَلَ بيان، فقرَّر دلائل التوحيد، وأقام براهين التنزيه.
فبيَّن وحدانيَّة الله في ربوبيَّته، وألوهيَّته وأسمائه وصفاته، وأكَّد على أنَّ الله متَّصفٌ بصِفات الكمال، ومُنزَّه عن صِفات النقص.
وقد امتازَتْ أدلَّة القُرآن بمميِّزاتٍ يستحيلُ وجودُها في المسالك الكلاميَّة والمناهج الفلسفيَّة؛ وذلك لأنَّ أدلَّة القُرآن وحيٌ من عند الله لا يتطرَّق إليها الباطل أو الشكُّ أو التناقض بأيِّ سبيلٍ من السُّبُل.
وهي - أيضًا - أدلَّة نقليَّة وعقليَّة في آنٍ واحد تخاطب الوجدان، وتستَثِير الحسَّ، وتُصدِّق بها القلوب، وتطمئنُّ لها النُّفوس، وتضطرُّ العقول اضطرارًا إلى الإذعان والتسليم بها.
ثم إنها أدلَّة سَهلةُ المسلك، قريبةُ المدرك، بسيطة المقدمات، قريبة النتائج، تُخاطِب جميعَ الناس على اختلاف مستوياتهم، وتفاوُت قُدراتهم فتستَولِي على مَشاعرهم وتأخُذ بعُقولهم وألبابهم، فيؤمنون بما جاءت به، ويَنقادون لما دعت إليه دون تكلُّف أو عَناء.
وفد أقام القرآن الكريم الأدلَّة على وجود الله، وبثَّ دلائل وُجودِه في الكون، ودعا الناس إلى التفكُّر في الآفاق والأنفس، وترجع تلك الأدلَّة في مجملها إلى دليلين: دليل الخلق، ودليل العناية.
وتلك الأدلَّة التي عرَضَها القُرآن هي في حقِّ أصحاب الفطرة السليمة: الذين أقرُّوا بوجود الله بمقتضى الفطرة التي أركَزَها الله وغرسها في نفس كلِّ مولودٍ من بني آدم - عاملٌ من عوامل تثبيت الإيمان وزيادته.
وأمَّا الذين انحرَفتْ فطرتُهم عن الصواب - بسبب عاملٍ من عوامل فَساد الفطرة - فمالُوا إلى الشِّرك بالله، أو إلى الإلحاد، فإنَّ تلك الأدلَّة تُعتَبر لهم بمثابة عِلاج يُداوي تلك الفطرة المريضة التي انحرَفتْ عن مَسارها الصحيح؛ وهو الاعتِرافُ بوجود الخالق وتوحيده؛ لأنَّ الأصل هو اتِّجاه النُّفوس البشريَّة إلى التوحيد، وأمَّا الشرك فهو حادثٌ طارئ على بني آدم.
وكذلك نجدُ القُرآن الكريم يَسلُك مَسالك عديدة وأساليب بَدِيعةً ومتنوعة في الدَّعوة إلى توحيد الألوهيَّة، وإفراد الله بالعبادة، مبينًا ببراهين باهرة وأدلَّة ظاهرة أنَّ تلك المعبودات التي تُعبَد من دُون الله لا تستحقُّ أنْ يُصرَف لها شيءٌ من العبادة.
وكذلك نجدُ القرآن يهتمُّ بتوحيد الأسماء والصِّفات، فيَصِفُ الله - سبحانه - بصِفات الكمال، ونُعوت الجلال، ويُنزِّهه عن صِفات النقص والعيب.
وجاء الشرع ببَيان ما يجبُ لله من التقديس والتنزيه، فنزَّه الله - سبحانه - عن الشريك، والندِّ، والمثيل، والشبيه، والصاحبة، والولد...
ونزَّه الله نفسَه عن صِفات النقص التي تلحَقُ المخلوق، ولا يتَّصِفُ بها الخالق، فنزَّه الله نفسَه عن العجز والتَّعَبِ، والغفلة، والسهو، والنوم، والفقر... وجاء القُرآن فبيَّن قضيَّة التوحيد والتنزيه بيانًا شافيًا، وأرسى دَعائِمَها على أساسٍ ثابت من اليقين، والجزم، والإقناع.
ورغم أنَّ القُرآن قد قرَّر الأدلَّة اليقينيَّة على إثبات العَقائد الدينيَّة، إلا أنَّنا نجدُ أنَّ الإنسان الذي وصَفَه الله بالضعف والظُّلم والجهل قد غفل في حِقبةٍ من الزمن وفترة من فترات ضعفه وسهوه، عن أدلة الشرع وبراهينه، واستبدَلَها بأدلةٍ عقليَّة ابتَكرَها عقلُه العاجز الكليل، فاستبدَلَ الذي هو أدنى بالذي هو خير.
وقد حملت تلك الأدلَّة البشريَّة صِفات المصدر الذي أتَتْ منه؛ فلحقها الضَّعف والعجز الذي يُلازِم العقلَ البشري العاجز عن الإحاطة بكلِّ شيءٍ؛ فكانت تلك الأدلَّة أدلَّةً ظنيَّة ضعيفةً تفضي إلى شكوك عويصة يَصعُب حلها، وشُبَه يعسر دفعُها.
وممَّا يُؤسَف له أنَّ فريقًا من المسلمين سلَكُوا هذا المنهج في دراسة العقيدة، وأُشرِبُوا في قلوبهم حبَّ المناهج الفلسفيَّة والطرق الكلاميَّة، واستعانوا في هذا السبيل بالمنطق الأرسطي والفلسفة اليونانيَّة؛ فاستبدَلُوا أدلَّة الشرع وبراهينَه بأدلَّة عقليَّة متفنِّنة يظهَرُ فيها التكلُّف والتمحُّل، ويخلع عليها الجدل صُورة قاتمة، الأمر الذي جعَل العقول السليمة والنُّفوس المستقيمة تَزدادُ عنها نُفورًا وفِرارًا.
ويظهَرُ هذا الاتجاه بارزًا عند الفلاسفة في الإسلام؛ كالكندي، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد... وسائر الفلاسفة وظهر - أيضًا - ولكن بقدْر أقل عند المعتزلة، ثم عند مُتأخِّري الأشعريَّة الذين خلَطُوا علم العقيدة بالمنطق والفلسفة، فالتبسَتْ مسائل العقيدة بالفلسفة والمنطق حتى بات التمييز بين الفنَّيْن عسيرًا، والحصول على النتيجة في المسألة ليس يسيرًا، وقد سُمِّي أصحابُ هذا المنهج عند سائر المسلمين بالمتكلِّمين.
وقد سلَك المتكلِّمون بسبب هذا المنهج مسالك وعرة، والتزَمُوا لأجله لوازِمَ فاسدة في العقل والدِّين، وانزلقوا في أقوالٍ تُخالِف ما دلَّ عليه الكتاب والسنَّة؛ ولهذا تردَّى المتكلمون - بسبب دليل الجواهر والأعراض الذي استدلوا به على حُدوث العالم وإثبات الصانع - في أقوال مزلَّة، وآراء مضلَّة؛ حيث نفَى المعتزلة والأشعريَّة - بسبب هذه الطريقة - علوَّ الله على خلقه، وأنكَرُوا سائر الصفات الخبريَّة، والأفعال الاختياريَّة، وقالت الأشعريَّة بأنَّ الله يُرَى لا في جهة، وأنَّ كلامه معنى واحدٌ قائم بالنَّفس.
وبسبب هذه الطريقةِ - أيضًا - قالت المعتزلة بخلْق القرآن، ونفْي الصفات مطلقًا، وإنكار رُوية الله بالأبصار في دار القرار.
وقد هَبَّ أهل السنَّة والجماعة - قديمًا وحديثًا - لردِّ هذا الخطر الذي سرى في الأمَّة الإسلاميَّة، وتصدَّوا لدفْعه بكلِّ وسيلة، فبيَّنوا من أوَّل وهْلة بُطلان هذا المنهج في دِراسة العقيدة، ثم بيَّنوا ما في أقوال المتكلمين من زيفٍ وتكلُّفٍ، وبيَّنوا الحق، وردوا الباطل بأدلَّة عقليَّة ونقليَّة، وشُهرة موقف علماء السلف من عِلم الكلام المذموم وردهم على نُفاة الصفات تُغنِي عن الإطالة في ذِكره.
وقد أسهَمَ الفيلسوف ابن رشد في كشْف أخطاء المتكلِّمين، ونَقَدَ منهجهم في الاستدلال على العقائد الدينيَّة، وقد وافَقَه ابن تيميَّة على ذلك النقد، وإنْ كان لكلِّ واحدٍ منهما وجهة هو مُولِّيها، وغاية يرمي إليها، وطريقة في النقد يستضئ بها ويمتَطِيها.
وقد استَخَرتُ الله - سبحانه - في الكتابة في هذا الموضوع؛ ليكون مجالَ البحث في هذه الرسالة العلميَّة التي تقدَّمتُ بها لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة التابع آنَذاك لكليَّة الشريعة والدراسات الإسلاميَّة بجامعة أم القرى، وقد جعَلتُ عنوان هذا البحث:
(بين ابن تيميَّة وابن رشد في الإلهيَّات)
أهميَّة الكتابة في هذا الموضوع وأسباب اختياره:
إنَّ مَن يمعن النظَر في كتب ابن رشد المؤلَّفة في العقيدة يُلاحِظ أنَّ آراءَه امتازَتْ بطابعٍ مُعيَّن جعلَتْه ينفرد أحيانًا عن سائر الفلاسفة؛ كابن سينا، والفارابي، والكندي.
وأيضًا تميَّز ابن رشد في بعض المسائل بآراء خاصَّة جعلت آراءه تتميَّز عن المعتزلة والأشعريَّة، وقد كان رأيُه فيها موافقًا لمذهب السَّلَف، أو قريبًا منه.
وكذلك سلك ابن رشد في الاستدلال على وُجود الله منهج القُرآن واستدلَّ بأدلَّته، فاستعمَلَ دليل الخلق والعناية اللذَيْن ورد بهما القُرآن.
تم نقَد مَسالك المتكلمين بأدلَّة عقليَّة يقينيَّة وفنَّد طرقهم في إثبات العقائد الدينيَّة، ثم إنَّ ابن رشد قد قرَّر بدلائل عقليَّة يقينيَّة إثبات العلوِّ لله - سبحانه - مُؤكِّدًا على أنَّ براهين العقل الصحيحة تَقضِي بإثباته، وقد سفَّه أحلامَ المتكلِّمين الذين زعَمُوا أنَّ أدلَّة العقل تدعو إلى نفيِه وإنكاره.
فإنْ كان المتكلمون يزعُمون أنَّ الدلائل العقليَّة والإجماع يَقضِي بتأويل العلوِّ، فإنَّ ابن رشد يتقدَّم لنسف هذه الدعوى، مبينًا أنَّ الأدلَّة التي استند عليها المتكلمون وبنوا عليها كثيرًا من آرائهم الاعتقاديَّة هي أدلَّة ظنيَّة مبتدعة باطلة، لا يثبت بها المطلوب، ولا يصحُّ التصديق بنتائجها، وقد زاد ابن رشد على هذا كله أنَّه خرَق ذلك الإجماعَ المزعومَ الذي يدَّعِيه نُفاة العلوِّ من المتكلمين.
فإذا كان المتكلِّمون يدَّعون أنَّ أدلَّتهم العقليَّة على آرائهم الاعتقاديَّة أدلَّة يقينيَّة، ويَزعُمون أنَّ أهل العقول قد أجمعوا على نفْي العلو، فقد نشأ من أبناء جلدتهم مَن يهدم هذه الدعوى ويُناقِشهم في آرائهم الاعتقاديَّة التي خالَفُوا فيها الشرع بنفس سِلاحهم، فينسف ذلك الإجماعَ المزعومَ، ويُبيِّن زيف تلك الأقوال... وفي ذلك نصرٌ مؤزرٌ يفرَحُ به أهل الحق، ويزدادوا به ثَباتًا ويَقِينًا فوق ما تقرَّر لديهم من اليقين الذي دلَّت عليه دلائل الكتاب والسنَّة.
وكذلك يهدم ابن رشد - بمنهجه النقدي لمسالك المتكلِّمين - الأساس الذي بنَوْا عليه نفيَ الصفات الخبريَّة، والأفعال الاختياريَّة.
وكذلك يُبيِّن ابن رشد - في أثناء نقدِه للمتكلِّمين - أنَّ تحريف معاني النُّصوص عن دَلالتها الظاهرة بالتأويلات الفاسدة، مفسدٌ للعقيدة وصادٌّ عن سبيل الله.
كذلك نجدُ ابنَ تيميَّة يذكُر آراءَ ابن رشد في مواضع مُتفرِّقة من مُؤلَّفاته المتعدِّدة ويُناقِشها، فنجدُه تارَةً يُوافِقه على آرائه، بل يستحسنها - أحيانًا - وقد يضيفُ على أدلَّته تفصيلاً وتحريرًا يكمل وجْه القصور فيها.
وتارَةً يُخالِفه تمامَ المخالفة، وذلك إذا برقت له ملامِحُ البُعد عن مذهب السلف، ولهذا رأيتُ من الأهميَّة بمكان أنْ تُدرَس آراء ابن رشد الاعتقاديَّة إلى جانب آراء شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ لكي يتجلَّى من خِلال هذه الدراسة مذهب ابن رشد بالفعل، وهل كان موفقًا للحقِّ في كلِّ رأيٍ من آرائه؟ وهل وُفِّقَ للصواب في كلِّ مسألةٍ نقَد فيها المتكلمين، أم أنَّه أخفَقَ في بعض جوانب النقد، ولم يحالفه الصواب في بعض المسائل.
وكذلك يتَّضح من خلال هذا البحث مَدَى قُرب ابن رشد أو بعده عن مذهب السَّلَف في الإلهيَّات.
وكذلك يقفُ هذا البحث بالقارئ على آراء الإمام ابن تيميَّة في عددٍ من المسائل بأيسر سبيل وأقلِّ كلفة، ويجمع آراءه التي فرَّقَها في مُصنَّفاته، ويُوضِّح بعضَ جوانب نقْده للفلاسفة؛ فإنْ يكن الغزالي قد اشتهر بنقْده للفلاسفة، وتحدَّثت الأوساط العلميَّة عن كتابه "تهافت الفلاسفة" الذي هاجمهم فيه هُجومًا عنيفًا - فإنَّ نقْد ابن تيميَّة للفَلاسفة لا يقلُّ أهميَّةً عن نقْد الغزالي؛ لا سيَّما وأنَّ نقد ابن تيميَّة للفلاسفة من وجهة نظر سلفيَّة تعتَمِدُ في إيراد الحجج ودفْع المعارضات على الكتاب والسنَّة.
وأمَّا الغزال فقد استعانَ في ردِّه على الفلاسفة بجميع آراء فِرَقِ أهل القبلة، مُبرِّرًا هذا المنهج بأنَّه عند الشدائد تذهَبُ الأحقاد!
ومن الأمور التي تُبرِز أهميَّة البحث في هذا الموضوع أنَّه يهتمُّ إلى جانب بَيان موقف ابن تيميَّة من آراء ابن رشد، ببَيان موقفِ ابن تيميَّة من آراء المعتزلة والأشاعرة - أيضًا - ويكشف عن بعض أخطائهم، ومَنشأ تلك الأقوال الفاسدة، والدافع الذي دفعَهُم إلى تلك الأقوال؛ وهذا الأمر ضروريٌّ جدًّا لطالب العلم، فضلاً عن المتخصِّص في علم التوحيد.
وقد كان ابن تيميَّة - في نقْده لتلك الفرق المخالفة لمذهب أهل السنَّة - كالمجاهد في ساحة المعركة يتحرَّف لقتال، وينتقل من فئةٍ ليتحيَّز إلى فئةٍ حسب ما تقتضيه أحوالُ المعركة؛ الأمر الذي جعل الحصول على آرائه المتفرِّقة في مواضع مختلفة من مصنَّفاته المتعدِّدة أمرًا ليس ميسورًا؛ فجاء هذا البحث ليُسهِم - ولو بقدرٍ ما - في جمع شَتات تلك الآراء المتفرقة، وبيان موقف ابن تيميَّة من المعتزلة، أو الأشعريَّة، أو ابن رشد، ويبسط رأيه أمامَ القارئ في أسرع وقت وأقلِّ جهد.
ويمكن للقارئ أنْ يقفَ من خِلال هذا البحث على مَواطن الضَّعف في أدلَّة المتكلمين، ويتَّضح له فَسادُ مَسالكهم، ويُدرِك الأسبابَ التي أفضَتْ بهم إلى تلك الأقوال المبتدَعة.
وإذا اتَّضح للقارئ ذلك كلُّه عَلِمَ أنَّ صريحَ المعقول لا يخالف صحيح المنقول، بل يُوافِقه ويشهَدُ له، وأنَّ مَنشأ تلك الأقوال المبتدَعة التي تردَّى فيها المتكلِّمون إنما هو تلك المسالك الباطلة والمناهج المبتدَعة التي سلَكَها المتكلِّمون في إثبات العَقائد الدينيَّة!
تحديد الجوانب التي يرتَكِز عليها محور البحث:
يتجلَّى من خِلال عنوان هذا البحث أنَّه موازنةٌ بين آراء ابن تيميَّة وآراء ابن رشد في الإلهيَّات.
وإذا كان موضوعُ البحث ينصبُّ على الإلهيَّات، فمن نافلة القول أنْ أذكر أنَّني لن أتَّجه في هذا البحث إلى الكلام عن فلسفة ابن رشد جملةً وتفصيلاً، ولن أتكلَّم - مثلاً - عن النُّبوءات ولا عن السمعيَّات عامَّة، وفلسفة ابن رشد في أمور البعث خاصَّة، ولن أتعرَّض لآرائه في مجال الإنسان، وهي الآراء التي تتعلَّق بالجبر والاختيار، ومشكلة الخير والشر، والقضاء والقدر، والتحسين والتقبيح، والصلاح والأصلح.
ولكنَّني أريدُ أنْ أقتَصِر في بحثي هذا على جوانب مُعيَّنة من الإلهيَّات؛ ذلك بأنَّ مجال الإلهيَّات - بمفهومها الواسع - مجال رحْب جدًا، يندرج تحته مسائل عديدة ومتشعِّبة، لا يستوعبها بحثٌ كهذا البحث، ولا تحيطُ بدَقائقها وتفاصِيلها مُدَّةٌ كهذه المدَّة المخصَّصة له؛ فهي أعلى وأعظم من أنْ تُبحَث في مرحلةٍ كهذه المرحلة.
والسبب في ذلك أنَّنا نجد أنَّ الإلهيَّات بمفهومها الواسع اصطِلاحٌ يُطلَق على كلِّ ما يتعلَّق بذات الإله، وصفاته، وأفعاله، ولا أُبالِغ حين أقول: إنَّه يمكن أنْ يدرج تحت الإلهيَّات جميع مباحث العقيدة حتى النبوَّات والقضاء والقدر والمعاد؛ لأنها أمورٌ متعلِّقة بأفعال الله - تعالى.
ولم أتحدَّث عن أفعال الله؛ لأنَّني وجدت أنَّ ابن رشد يدرج تحتَها مسائل عديدة؛ مثل: خلق العالم، وإرسال الرسل ومعجزاتهم، وما يجبُ في حقِّهم وما يستحيلُ، ومشكلة القضاء والقدر، وما يتعلَّق به من مسائل الجور والعدل، والتحسين والتقبيح...
ويُدخِل ابن رشد تحت أفعال الله - أيضًا - مسألة المعاد وأحواله.
ولهذا رأيتُ من الأفضل أنْ أُرجِئ بحثَ مسألة أفعال الله في مرحلةٍ أخرى، أو أنتَهِزُ فرصةً من صَوارِف الدَّهر المتراكمة، وشَواغِل الحياة المتزاحمة فأتناوَله في عمَل شخصي وبحث مستقلٍّ، وعلى ذلك عقدت العزم ووطَّدت الأمل، إنْ أنسَأ الله في الأجل، وسوف أجعل عنوانه عند تمامه بمشيئة الله وإنعامه: 
(أفعال الله بين ابن تيميَّة وابن رشد)
وبعدَ هذا العُموم أحسُّ أنَّ نفسَ القارئ تتشوَّف إلى تحديد الجوانب التي تطرَّقتُ لها في هذا البحث الذي نشهَدُه اليوم بين أيدينا.
إنَّني سوف أتَّجه في بحثي هذا إلى الأدلَّة على وجود الله -تعالى- ووحدانيَّته، وصِفاته، ومَباحث التنزيه، مُقيِّدًا نفسي بالخطَّة التي تقدَّمت بها إلى كليَّة الشريعة والدراسات الإسلاميَّة، وتمَّت الموافقة عليها من قبل المجلس الموقَّر، إلا أنَّ هناك مَسائل أضفتُها على ما ذُكِرَ في الخطة؛ لأهميَّتها وشدَّة تعلُّقها بتلك الأصول، فرأيت أنَّه لا بُدَّ من بحثها وتفعيل القول فيها.
ولم تتشابَهْ مباحث الموازنة - تمامًا - عند كلٍّ من الفيلسوف ابن رشد والإمام ابن تيميَّة؛ بمعنى: أنَّ هناك مسائل أغفَلَ ابن رشد ذِكرَها تمامًا، فلم يتعرَّض لها - أصلاً - كالحال في مسألة أسماء الله -تعالى- في حين أنَّ ابن تيميَّة أوسَعَها بحثًا وتفصيلاً؛ ولهذا أغفلت ذِكرها فلم أتعرَّض إلا للأمور التي ذكَرَها ابن رشد؛ لكي تتحقَّق المقارنة بين آراء ابن تيميَّة وابن رشد.
تنظيم البحث وتبويبه:
لقد اقتضَتْ خطَّة البحث أنْ يكون في خمسة أبواب، تسبقها مقدمة وتَلِيها خاتمة، وهي كما يلي:
الباب الأول: في ترجمة ابن رشد وابن تيميَّة:
وتحته فصلان: 
الفصل الأول: في حياة ابن رشد.
الفصل الثاني: في ترجمة ابن تيميَّة:
وتحته تمهيد، ومبحثان:
المبحث الأول: نبذة عن حالة العصر الذي عاشَ فيه ابن تيميَّة، وجهاده لإصلاح ذلك العصر.
المبحث الثاني: حياة ابن تيميَّة.
الباب الثاني: في الاستدلال على وجود الله:
وتحته خمسة فصول:
الفصل الأول: في الفطرة.
الفصل الثاني: في النظر.
وتحته أربعة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف النظر.
المبحث الثاني: في طريق وجوب النظر، لتحصيل معرفة الله -تعالى- عند كلٍّ من المعتزلة والأشعريَّة.
المبحث الثالث: في رأي ابن تيميَّة في مسألة النظر.
المبحث الرابع: في النظر عند ابن رشد.
وتحته ستة مطالب:
المطلب الأول: في مسألة التوفيق بين الشريعة والفلسفة.
المطلب الثاني: الشرع عند ابن رشد له ظاهر وباطن.
المطلب الثالث: التأويل عند ابن رشد.
المطلب الرابع: رأي ابن تيميَّة في المحكم والمتشابه، وتحديد المراد بهما.
المطلب الخامس: تحديد موقف ابن تيميَّة من التأويل.
المطلب السادس: رد ابن تيميَّة على ابن رشد في قوله بأنَّ الشرع له ظاهر وباطن.
الفصل الثالث: أدلة المعتزلة والأشاعرة على وجود الله:
وتحته تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: في دليل الحدوث.
وتحته مطالب: 
المطلب الأول: في تصوير هذا الدليل.
المطلب الثاني: في نقد ابن رشد لهذا الدليل.
المطلب الثالث: في نقد ابن تيميَّة لهذا الدليل.
المطلب الرابع: الفرق بين نقد ابن رشد، وابن تيميَّة لهذا الدليل.
المبحث الثاني: في دليل الجواز:
وتحته مطالب:
المطلب الأول: في تصوير هذا الدليل.
المطلب الثاني: في نقْد ابن رشد لهذا الدليل.
المطلب الثالث: في موقف ابن تيميَّة من هذا الدليل مع التمييز بين نقد ابن تيميَّة، ونقد ابن رشد لهذا الدليل.
الفصل الرابع: أدلَّة ابن رشد على وجود الله -تعالى-:
وتحته تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في دليل العناية.
المبحث الثاني: في دليل الاختراع.
المبحث الثالث: تعقيب ابن تيميَّة على أدلَّة ابن رشد.
الفصل الخامس: أدلَّة ابن تيميَّة على وجود الله.
الدليل الأول: دليل الفطرة.
الدليل الثاني: الإقرار بوجود الله بموجب الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم.
الدليل الثالث: دليل الخلق.
الدليل الرابع: دليل العناية.
الدليل الخامس: الاستدلال على الخالق بما يشاهد من حُدوث الذوات وصفاتها.
الدليل السادس: عجز المخلوقات وفَقرها.
الدليل السابع: دليل الممكنات.
الباب الثالث: الوحدانية:
وتحته تمهيد وثلاثة فصول:
الفصل الأول: التوحيد عند المتكلمين.
الفصل الثاني: التوحيد عند ابن رشد.
الفصل الثالث: التوحيد عن ابن تيميَّة.
الباب الرابع: الصفات الإلهية:
وتحته فصلان وأحد عشر مبحثًا، وهي:
الفصل الأول: في تقسيم الصفات: 
وتحته تمهيد، وثلاثة مباحث: 
تمهيد في تعريف معنى الصفة، والوصف:
المبحث الأول: في تقسيم الصفات عند المعتزلة.
المبحث الثاني: في تقسيم الصفات عند الأشعريَّة.
المبحث الثالث: في تقسيم الصفات عند السلف.
الفصل الثاني: الصفات عند ابن رشد وابن تيميَّة:
وتحته ثمانية مباحث:
المبحث الأول: في صفة العلم.
المبحث الثاني: في صفة الحياة.
المبحث الثالث: في صفة الإرادة.
المبحث الرابع: في صفة القدرة.
المبحث الخامس: في صفة الكلام.
المبحث السادس: في صفة السمع والبصر.
المبحث السابع: في مسألة الصفات والذات - أو علاقة الصفات بالذات - عند ابن رشد وعند ابن تيميَّة.
المبحث الثامن: في الصفات الخبرية.
الباب الخامس: التنزيهات:
ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول:
الفصل الأول: في نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق.
الفصل الثاني: في مسألة الجسمية.
وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: مسألة الجسمية عند ابن رشد.
المبحث الثاني: رأي ابن تيميَّة في مسألة الجسمية.
الفصل الثالث: في الجهة (العلو).
وتحته مبحثان:
المبحث الأول: رأي ابن رشد في مسألة الجهة.
المبحث الثاني: رأي ابن تيميَّة في مسألة الجهة.
الفصل الرابع: في رؤية الله -تعالى-: 
وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: رؤية الله -تعالى- عند المعتزلة والأشعريَّة.
المبحث الثاني: رؤية الله عند أهل السنَّة والجماعة.
المبحث الثالث: رأي ابن رشد في مسألة الرؤية.
المبحث الرابع: رؤية الله عند ابن تيميَّة.
وقد ختمت بحثي هذا بمسألة الرؤية، سائلاً المولى بأسمائه الحسنى أنْ يجعلنا من أهل الفوز بهذا المطلب الأسنى، والنعيم الأعلى، وألاَّ يجعلنا ممَّن حُجِبَ عن الآخرة بالتي هي أدنى.
* * * * *
منهج البحث
لا رَيْبَ أنَّ مَن تأمَّلَ مؤلفات ابن رشد في العقيدة يجدُ أنَّه قد اهتمَّ اهتِمامًا بالِغًا بنقد المتكلِّمين - ولا سيَّما الأشعريَّة - وقد استَنزَف ذلك النقد جُهدًا كبيرًا من طاقته ومجهوده، بحيث لا أُبالِغ إذا قلت: إنَّ الجهد الذي بذَلَه في نقدهم يُعادِل الجهد الذي بذله في تصوير وتحرير آرائه الاعتقاديَّة الخاصَّة؛ ولهذا نجدُه يهتمُّ اهتمامًا كبيرًا بتوضيح رأي المتكلمين في كلِّ مسألةٍ يتعرَّض لذِكرها في كتبه، تمهيدًا لنقد مذهبهم وبيان ما فيه من ضعفٍ وتقصيرٍ.
وفي أثناء مُطالَعتنا لبعض مُصنَّفاته نرى له في مواطن كثيرة كلامًا صالَ فيه وجالَ، ونقَد المتكلمين وخطَّأهم، وقضى عليهم بالخطأ، وألزمَهُم بالتناقُض والاضطراب.
والحقُّ أنَّ ابن رشد قد وقف واستوقف مَن قرأ له على مَزالِق أقدامهم ومحارات عُقولهم وأوهامهم.
ولهذا رأيتُ من الواجب تصوير رأي المتكلِّمين في كلِّ مسألةٍ من المسائل التي نقدَهُم ابن رشد فيها، والرُّجوع في معرفة أقوالهم إلى كتبهم، دُون الاعتِماد في ذلك على ما ذكره ابن رشد أو ابن تيميَّة؛ لأنَّ ذلك أمرٌ تقتضيه النزاهة العلميَّة والمنهج القويم في البحث.
وبعدَ تصوير مذهب المتكلِّمين في المسألة أُبيِّن نقْد ابن رشد لهم، ومذهبه الخاص فيها، ثم أُبيِّن رأي ابن تيميَّة وموقفه من المتكلِّمين ومن ابن رشد على حَدٍّ سواء، ليتَّضح لنا هل كان ابن رشد مُوفَّقًا في نقده المتكلمين، ومصيبًا للحقِّ فيما ذكَره، أم أنَّه جانَبَ الصواب في نقْده وخالَف سنن الحق في رأيه.
وفي أثناءِ نقدي لابن رشد وبَيان مذهب أهل السُّنَّة والجماعة في المسألة التي أُعالِجها أدعم قولي بنصوص الكتاب والسُّنَّة التي تُؤيِّد مذهب أهل الحق، وتُبيِّن مَدَى بُعد ابن رشد أو قُربه من هذا المذهب.
وعلى الرغم من أنَّني كنتُ أقفُ بين الحين والحين على آراء غريبة وأخطاء جسيمة للفيلسوف ابن رشد تُخالِف عقيدةَ السَّلَفِ مخالفةً صريحةً، وتستَثِير حميَّة القارئ المسلم فضلاً عن المتخصِّص في دراسة العقيدة الإسلاميَّة الصافية التي جاء بها الكتاب وصحيح السنة، والرد على مَن خالَفها، إلا أنَّني مَضَيْتُ في مُعالجة هذا الموضوع وتتبُّع حَقائقه بروح علميَّة مُتأنِّية، تُحذِّر الانفعال العاطفي وتبتَعِد عن التجريح بألفاظٍ حادَّة أو قاسية قد تُخرِج بالبحث عن موضوعه، والباحثَ عن هدفه الأسمى؛ ألا وهو الوقوف على الحق، والذب عن مذهب السلف القويم.
وقد توخَّيت الرَّصانة والموضوعيَّة بكلِّ هُدوء؛ وذلك لأنَّ الحقَّ ظاهرٌ وجليٌّ تشهَدُ له الفطرة ببديهتها، وتطمئنُّ له القلوب السَّليمة، وتتقبَّله العقول المستقيمة، دُون اللجوء إلى الانفِصال العاطفي، أو إصدار مَقالة سُوء؛ قال -تعالى-: {لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا * إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} [النساء: 148-149].
ثم قُمتُ بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة: 
فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإنِّي أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما، وأمَّا إذا لم يكنْ فيهما أو في أحدهما فإنِّي أُخرِّجه من مَظانِّه من كتب السنن، وأستعينُ في الحكم عليه بقول مَن خرَّجه إنْ وُجِدَ، أو بقول عُلَماء الحديث والمتخصِّصين في هذا الفن، وأجتهدُ في ذلك ما استطعتُ سبيلاً؛ فإنْ لم يتيسر ذلك اكتفيت بعَزوِه إلى مَكان وُجوده في كتب الحديث كالسنن والمسانيد.
ثم ترجمتُ للأعلام الذين ورَد ذِكرُهم في الرسالة عند أوَّل مُناسبة، واستثنيتُ من ذلك مشاهيرَ الصحابة وأئمَّة المذاهب الأربعة، ومشاهير العُلَماء الذين اشتهروا عند العامَّة والخاصَّة.
وأمَّا بالنسبة لتدوين المصادر والمراجع، فإنِّي أذكُر اسمَ الكتابَ ثم المؤلف، ثم معلومات النشر الخاصَّة بكلِّ مرجعٍ في الحاشية عند ذِكره في أوَّل مُناسبة، وبعدَ ذلك أكتَفِي بالإحالة إليه ذاكرًا اسم الكتاب والمؤلف والصفحة.
وفي الختام:

هذا بحث يُصوِّر لنا بعضَ آراء ابن رشد الاعتقاديَّة، ويُوضِّح موقفَه من المعتزلة والأشعريَّة، ثم موقف ابن تيميَّة من الجميع، ويتجلَّى من خِلاله بَيان موقف ابن رشد من عقيدة السلف بالتحديد.
وقد صرَفتُ جُلَّ اهتِمامي لاكتِساب دَقائقه، وأجهدت جُهدي في طلَب حقائقه، ولا أدَّعِي أنِّي بذلك الجهد المتواصل قد بلَغتُ الكَمال أو نصفه أو أدنى منه قليلاً، ولكنَّها محاولةٌ سطرتها يدٌ لا عهدَ لها بحياة الكتابة والتأليف، ومجازفة في التحكيم بين علَمَيْن من أعلام الفكر الإسلامي، جعلَتْني أقفُ على سواحل تلك المعارف العميقة، وأعتَرِف بالعَجز عن الإحاطة بجميع عُلومهم الدقيقة.
وبهذا النَّهج سرتُ، وعلى الله توكَّلتُ، إنَّه نِعمَ المولى ونعم النصير.
* * * * *
الخاتمة
في أهم نتائج البحث
تجلَّى لنا من خِلال هذا البحث أمورٌ عديدة، من أهمها:
1- عاشَ القاضي الفقيه أبو الوليد محمد بن أحمد... الحفيد الفيلسوف في الفترة الزمنيَّة الممتدَّة ما بين عام (520هـ-595هـ)، وقد اهتمَّ ابنُ رشد بالعِلم، فحصَّل منه تحصيلاً جَمًّا، وتولَّى منصبًا عاليًا في القَضاء، وكانت له الإمامةُ في الفقه المالكي دون أهل عَصره، وألَّف في عِلم الخلاف (الفقه المقارن) فأبدَعَ في التأليف، واتَّجه لدراسة الفلسفة حتى طغتْ على حَياته العلميَّة والفكريَّة، وأثَّرت تأثيرًا بالغًا في آرائه الاعتقاديَّة، واتَّصل بالخلفاء وتردَّد على مجالس الملوك والأمراء، فحظي في بَلاطهم بحفاوة قصُر أمَدُها، ولم يَدُمْ له عهدُها، ولقد لقي بسبب تلك العلاقة عنتًا ومشقَّة؛ حيث سَخِطَ عليه السُّلطان ونكبه، وأقصاه عن مَناصِبه، وضيَّق عليه في مدخله ومخرجه ومسكنه، ثم ما لبث أنْ عفا عنه، وأكرمه وأدناه، وترجع أسباب تلك النكبة إلى أسباب عدَّة أهمها:
1- أنَّ ابن رشد لم يكنْ بارعًا في حياته السياسيَّة كما هو الحال في حياته العلميَّة، ولم يكن يُحسِن مُنادَمة الملوك والسلاطين، بل أخفَقَ في هذا الجانب إخفاقًا عظيمًا؛ فضلاً عن وُجود حُسَّاد أخَذُوا يكيدون لابن رشد عند السُّلطان، ويدسُّون له الدسائس؛ ممَّا أحنَقَ صدر السلطان عليه، وأوجب نقمَتَه.
2- عاش الإمام ابن تيميَّة في الفترة الزمنيَّة الممتدَّة ما بين (661-728هـ)، وقد نشَأ في أسرة تهتمُّ بالعلم وتحرص عليه، فتأثَّر بذلك المحيط العلمي، وقد اجتمعَتْ فيه صِفات العالم المجاهد، وقد عاصَر ابن تيميَّة فِتَنًا عظيمة، ولاقَى في حياته خُطوبًا جَسِيمة، ورأى بِدَعًا وضلالات وانحِرافًا عن هدْي الكتاب والسُّنَّة، وساءَتْ حالةُ ذلك العصر من نواحٍ عديدة، ولكنَّ تلك الانحِرافات ولَّدتْ في نفس الإمام قوَّة لا تلينُ، وعزيمةٌ لا تُضعِفها كثرةُ الباطل وقلَّة أنصار الحق، فجاهَد - رحمه الله - لإصلاح أحوال ذلك العصر؛ سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الدينية، وردَّ على أهل الملل الغابرة، وقاوَم الفرق الضالَّة؛ كالباطنيَّة، والقرامطة، والصوفيَّة، والفلاسفة، والمعتزلة، والأشعريَّة، والرافضة، وردَّ على بعض أهْل الأديان السماويَّة كالنصارى، وأهل الأديان الوضعيَّة كالتتار وجاهدهم بسيفه وقلمه، وقد لاقى من جرَّاء ذلك كله خُطوبًا جسيمة، ومحنًا عظيمة انتهت باعتقاله في غَياهب الجب، فبقي فيه حتى وافاه أجله المحتوم.
وقد ألَّف - رحمه الله - في حلِّه وترحاله وسَراحه واعتقاله ثروةً عظيمة تحتاجُ إلى أيدٍ أمينةٍ صادقة تجتهدُ في نشرها وتوضيحها، فما أشدَّ حاجتنا اليوم إليها!
3- تجلَّى من خِلال البحث أنَّ ابن رشد لم يكتفِ ببيان آرائه الاعتقاديَّة فحسب؛ بل اهتمَّ إلى جانب ذلك بنقد المعتزلة والأشعريَّة، مبينًا فسادَ طرقهم في الاستدلال على إثبات العَقائد الدينيَّة، وموضحًا أنَّ تلك الطرق طرقٌ مُبتدَعة تُثِيرُ شُكوكًا عويصة وشُبهات يصعُب على المتخصِّصين في هذا الفن حلُّها، فضلاً عن الرجل العادي، ومن هنا كانت تلك الطرق غير مجدية في الدعوة إلى الله؛ وذلك لما فيها من التكلُّف والتعقيد، فكيف يمكن أنْ نجعَلَها طريقًا لمعرفة الله، أو أنْ تدعو الناس إلى الإيمان بالله من قِبَلِ تلك الطرق التي يتجلَّى فيها التكلُّف والتعقيد في أبهى صوره؟! فضلاً عن أنَّ تلك الأصول التي بُنِيَتْ عليها تلك الطرق أصولٌ فاسدة.
4- أظهر البحث أنَّه على الرغم من أنَّ ابن رشد قد نَقَدَ المعتزلة والأشعريَّة على حدٍّ سواء، إلا أنَّه كان أشدَّ قسوة على الأشعريَّة، وأكثر تسامُحًا مع المعتزلة، بل لقد مال إلى مذهب المعتزلة في بعض المسائل؛ كمسألة القول بعينيَّة الصفات، ومسألة رؤية الله -تعالى- بالأبصار في الدار الآخِرة.
5- أظهر البحث أنَّ ابن رشد قد أُشرِبَ في قلبه حب الفلسفة، وأُعجِب بأرسطو وفلسفته إعجابًا شديدًا، وقد سعى جاهدًا من أجْل الانتصار للفلسفة والفلاسفة أمامَ هُجوم الغزالي العنيف عليهم؛ ولهذا ردَّ ابن رشد على الغزالي ونقده نقدًا شديدًا، ثم انتقل إلى نقد المذهب الأشعري لأنَّ الغزالي ألدُّ أعداء الفلسفة قد نقَد الفلاسفة بلسان الأشعريَّة، فضلاً عن أنَّه من أعظم أئمَّة المذهب الأشعري والممثِّلين له، وهذا الأمر يُفسِّر لنا سببَ تحامُل ابن رشد على الأشعريَّة، وتسامحه - إلى حدٍّ ما - مع المعتزلة.
6- نقد ابن رشد بعض الفلاسفة في الإسلام: فنقَد ابن سينا، والفارابي، ووضَّح خطَأَهُم في بعض المسائل، وذكر أنَّهم غيَّروا مذهب القوم، وبدَّلوا هذا العلم، وأنَّ ابن سينا نقَل آراءَ الفلاسفة حسَب ما أداه إليه فهمه، وليس كما هو مذهبهم في نفس الأمر.
7- ظهَر من خِلال البحث أنَّ ابن رشد قد أجهَد نفسَه في محاولة التوفيق بين الشريعة والفلسفة، ونادَى بأنَّ الفلسفة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة، وأنهما مُصطَحبتان بالطبع مُتحابَّتان بالجوهر والغَريزة وقد ألَّف كتاب "فصل المقال" لإثبات هذه الدعوى المزعومة، وجاء فيه بأقوال شنيعة، وتردَّى في أخطاء فظيعة، دلَّت على أنَّ فيلسوف الوفاق قد فشل في دَعواه فشلاً ذريعًا.
8- وقد ذهَب ابن رشد إلى أنَّ أوَّل واجبٍ يجبُ على المكلَّف هو النظَر في الأدلَّة والبراهين التي توصَّل إلى معرفة الله، مستدلاًّ على ذلك بالآيات التي تحثُّ على التفكُّر في الكون وتدعو إلى النظَر والتدبُّر في مخلوقات الله، ثم ذكر أنَّه إذا كان الشرع قد دعا إلى النظَر فيجب أنْ نجعل نظرنا في المنطق والفلسفة؛ لأنَّهما - على حدِّ زعمه - تُعلِّم شروط البراهين اليقينيَّة والأقيسة العقليَّة.
9- أظهر البحث أنَّ المتكلمين ذهبوا إلى أنَّ أوَّل واجبٍ يجب على المكلَّف هو النظر في الدليل الموصل إلى معرفة الله، وبعد أنْ أوجب المتكلِّمون النظر على كلِّ أحدٍ اختلفوا في طريق وُجوبه فقالت المعتزلة: هو واجب بالعقل، وقالت الأشعريَّة: هو واجبٌ بالشرع، ومن هنا أوجب بعض المتكلِّمين على الناس سلوك طريقهم في الاستدلال على وجود الله، وضلَّلوا مَن لم يسلكْ طريقتهم في الاستدلال توصُّلاً لمعرفة الله - تعالى.
10- أبرَزَ البحثُ نقْد الإمام ابن تيميَّة لابن رشد وللمتكلِّمين في إيجاب النظَر على كلِّ أحدٍ، وبيَّن أنَّ المنطق والفلسفة لا توصل إلى اليقين في المطالب الإلهيَّة، وأنَّ الفلاسفة الأوائل كلامهم في الإلهيات قليل جدًّا، وهو مشتملٌ على أخطاء كثيرة، وإنْ وُجِدَ فيه حقٌّ فإنما أخَذوه من مخالطة أهل الملل، وغالب كلام الفلاسفة الأوائل إنما هو في الطبيعيَّات والحساب.
وكذلك نقَد ابن تيميَّة المعتزلة والأشعريَّة في إيجاب النظر على كلِّ أحدٍ، وبين أنَّ تلك الأدلَّة التي سلَكُوها في الاستدلال على وجود الله كدليل الجواهر والأعراض طريقة مُبتَدَعة في الدِّين، والرسول لم يدعُ أحدًا من الناس إلى النظَر في الدليل الموصل إلى معرفة الله؛ بل كان يأمُرُه بالشهادتين والطهارة ثم تَلقِّي أحكام الإسلام وسائر أمور العقيدة والشريعة، ولم يقلْ لأحدٍ من الناس: انظر في الدليل ثم صدِّق بنبوَّتي وأنِّي رسول الله إليك.
كذلك اتَّفق الأئمَّة والتابعون وأهلُ العلم والسُّنَّة بأنَّ طريقة الجواهر والأعراض مُبتدَعة، بل هي محرَّمة عند كثيرٍ من علماء الأمَّة؛ لأنها أدَّت بسالِكيها إلى الوقوع في بِدَعٍ عظيمة وأخطاءٍ جسيمة.
وقد بيَّن ابن تيميَّة أنَّ معرفة الله تحصل لِمَن سلمت فطرته من الانحِراف بديهةً بمقتضى تلك الفطرة التي فطَر الله الناسَ عليها، وغرَسَها في نُفوس عباده؛ ولكنَّ تلك الفطرة يعرض لها نوعٌ من الفَساد فتنحَرِف بسبب عامِلٍ من عوامل الانحراف، وحينئذٍ تكونُ تلك الفطرة فطرةً مريضةً تحتاجُ إلى علاجٍ ليردَّها إلى الاعتراف بالله وتوحيده، وهنا يجبُ النظَرُ في دليلٍ صحيحٍ يوصل إلى اليقين، والأدلَّة على وُجود الله كثيرة جدًا، فقد بثَّ الله في الكون دلائل وجوده، ويسَّر للناس طريق معرفته، فيجبُ حينئذٍ الرُّجوع إلى تلك الأدلَّة الشرعيَّة.
وينهى ابن تيميَّة أشدَّ النهي عن الاستدلال بأدلَّة المتكلمين كدليل الجواهر والأعراض؛ لأنها أدلَّة مُبتَدَعة تُؤدِّي إلى أقوالٍ مخالفة للعقل والدِّين.
11- تجلَّى من خِلال البحث أنَّ ابن رشد يَزعُم أنَّ دِراسة المنطق والفلسفة واجبة وجوبًا شرعيًّا، فالنظَر في الفلسفة والمنطق واجب بالشرع، وقد سعَى إلى التوفيق بين ما أدَّت إليه المناهج الفلسفيَّة وما جاءتْ به النصوص الشرعيَّة، فجاء بآراء مُلفَّقة وأقوال مُزوَّرة لا أساس لها في الشرع، ولا يتقبَّلها العقل.
12- وهنا زعَم ابن رشد أنَّه إذا وجدنا في الشريعة نصًّا يُخالِف ما أدَّى إليه الدليل العقلي القائم على أُصول البرهان المنطقي والمنهج الفلسفي، فإنَّه يجبُ تأويل ذلك النص؛ ليتَّفق مع ما أدَّت إليه شروط البرهان العقلي.
13- أظهر البحث أنَّ ابن رشد قد بحث قضيَّة التأويل بحثًا مُتميِّزًا عن بحث المتكلِّمين وسائر المسلمين، وشارَك المتكلمين في تعريفهم للتأويل تعريفًا مبتدعًا يُرادِف معنى التحريف، وقد اضطرب ابن رشد وهو يبحَثُ مسألة التأويل اضطرابًا شديدًا وتناقَض في أكثر من موقفٍ: فذهب إلى أنَّ نُصوص الشرع على ثلاثة أصناف:
- صنف يجبُ حمله على ظاهره والإيمان به كما ورد، ولا يجوزُ تأويله أصلاً، ومَن حاوَل تأويله أو التشكيك فيه فهو كافرٌ، وذلك مثل الإقرار بالله - تبارك وتعالى - وبالنبوَّات، وبالسعادة الأخرويَّة والشَّقاء الأخروي، ويُلحَقُ بذلك مُعجِزاتُ الأنبياء والرُّسل - صلوات الله وسلامه عليهم - فإنَّه يجبُ الإيمان بها دُون الخوض فيها أو إنكارها، والمشكِّك فيها أو المُنكِر لها كافرٌ؛ ولذلك وجب قتلُ الزنادقة.
فهذه الأمور يجبُ الإيمانُ بها؛ لأنَّها مبادئ الشرائع، والمؤوِّل لها أو المشكِّك فيها كافرٌ.
- الصِّنف الثاني: صنفٌ يجبُ على العلماء أهل البرهان - وهم عنده فئة قليلة من الفلاسفة - تأويلُه، ولكنْ يجب عليهم كتمانُ ما توصَّلوا إليه من تأويلٍ عن الجمهور؛ لأنَّ اطِّلاعهم على التأويلات يُفسِد عقائدهم، ويُبعِدهم عن العمل بفَضائل الدِّين وواجباته وآدابه، فإذا اطَّلعوا على التأويلات قلَّ أخْذُهم بالنصوص، وعملهم بما جاء فيها؛ وبالتالي تقلُّ تقواهم.
فالمصرِّح للجمهور بالتأويل قد دَعاهم إلى الشك؛ لأنَّ أفهامهم لا تطيق تلك التأويلات، وسعادتهم إنما هي في أخْذ النصوص على ظاهرها، وهنا يلومُ المعتزلة والأشعريَّة والغزالي على تصريحهم بالتأويلات للجمهور، ويلومُ الغزالي الذي أطْلع الجمهور على آراء الفلاسفة وصرَّح لهم بالتأويل دُون أنْ تبلغ قواهم العقليَّة استيعاب هذه المرتبة.
ثم يُبيِّن ابن رشد أنَّ هذا الصِّنف من النصوص الشرعيَّة لا يجوزُ للجمهور تأويله، ويقصد بالجمهور العامَّة وعلماء الكلام، ويُدخِل ابن رشد في هذا الصنف الصفات الخبريَّة، والأفعال الاختياريَّة؛ كالاستواء، والنزول والمجيء والإتيان، والوجه، واليد...
وقد بلغ تمسُّك ابن رشد بهذه البدعة حدًّا من الغلوِّ؛ حيث زعم أنَّ حمل أهل البرهان لهذه النصوص على ظاهرها وعدم تأويلها كفرٌ، وكذلك تأويل الجمهور لهذه النصوص وإخراجها عن ظاهرها كفرٌ في حقِّهم أو بدعة.
- الصنف الثالث من النصوص الشرعيَّة صنف مُتردِّد بين هذين الصنفين يقع فيه شكٌّ، فيلحقه قومٌ من النظار بالصف الأوَّل الذي لا يجوزُ تأويله لأحدٍ من الناس، ويلحقه آخرون بالباطن الذي لا يجوزُ حمله على الظاهر للعلماء؛ وذلك لصُعوبة هذا الصنف، فإنْ أخطأ العلماء - وحدَهم - في هذا الصنف فهم معذورون.
14- أبرَزَ البحث خطَأ ابن رشد في تحديد معنى التأويل؛ حيث فسَّر التأويل بمعناه المبتدَع الذي هو: صرفُ اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليلٍ يقترن به، وهذا المعنى المبتدَع يُرادِف معنى التحريف.
وقد خالَفَه ابن تيميَّة في ذلك مبينًا أنَّ التأويل في الكتاب والسنة ولغة العرب ورد بمعنى التفسير، وبمعنى الحقيقة التي يَؤُول إليها الكلام.
15- أبرَزَ البحثُ خطأَ ابن رشد في تحديد المراد من المتشابه في قوله -تعالى-: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]، وذلك عندما عَدَّ آيات الصفات من المتشابه، وبعدَ ذلك أخَذ يُفَلسِف هذه القضيَّة على هَواه؛ حيث ذهَب إلى أنَّه يجبُ على العامة ومن درجتهم حملُ نصوص الصفات وغيرها على ظاهرها، فيكون الوقف في الآية بالنسبة لهم عند قوله -تعالى-: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ} [آل عمران: 7].
وأمَّا أهل البرهان فإنهم يُؤوِّلون بعضَ نصوص الشرع حسب ما أدَّى إليه نظرهم الفلسفي، ويحرُم عليهم التصريحُ بتأويلاتهم للجمهور، ويكون الوقف في الآية بالنسبة للعلماء عند قوله -تعالى-: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7].
وأمَّا الإمام ابن تيميَّة فقد حرَّر هذه المسألة تحريرًا دقيقًا لم يَسبِقْه إليه أحدٌ - حسَب ما أعلم - وقد أيَّد رأيه في ذلك بنصوص الكتاب والسُّنَّة، مُقرِّرًا - رحمه الله - من أول وهلة أنَّ نصوص الصفات ليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله؛ بل إنَّ الصحابة آمَنوا بها وأثبتوها لله على حقيقتها، وعرفوا ما تدلُّ عليه من معنى، ولم يُؤثَر عن أحدٍ منهم أنَّه فوَّض العلم بمعناها أو توقَّف فيه.
وبعد ذلك يُبيِّن ابن تيميَّة أنَّه يجوز أنْ يكون الوقف في الآية على لفظ الجلالة، ويجوز أنْ يكون على قوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7] حسَب اختلاف المراد من المتشابه؛ وذلك لأنَّ الله وصَف القرآن بأنَّه مُحكَم وبأنَّه متشابه، وفي موضعٍ آخَر جعَل منه ما هو محكم، ومنه ما هو متشابه.
فأمَّا التشابُه الذي يعمُّ القُرآن كلَّه فهو بمعنى الاتِّفاق وتناسُب الكلام وعدم اختلافه وتناقُضه، بحيث يُصدِّق بعضه بعضًا ويُؤيِّده، وهذا التشابه العام لا يُنافِي الإحكامَ العام، بل هو مُصدِّق له، فإنْ أريد بالتأويل التفسير فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه الأمور وتفسيرها ويُبيِّنون مَعناها، وهنا يجوزُ أنْ يكون الوقف على قوله -تعالى-: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7].
والتشابُه الخاص: هو اشتباه أمور مُحدَّدة، مثل: حقيقة ذات الله، وكيفيَّة صفاته، وتحديد وقت ظهور يأجوج ومأجوج، وتحديد وقت خروج الدابَّة، وطُلوع الشمس من مغربها، وتحديد وقت قيام الساعة، وتحديد حقيقة ما امتازَ به ماء الجنَّة وأنهارها ولبنها من مميزات، وتحديد حقيقة ما أعدَّ الله لعباده من النعيم المقيم في الآخِرة، فهذه الأمور كلها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهنا يكونُ الوقف على لفظ الجلالة فقط؛ لأنَّ تلك الأمور من المتشابه الذي لا يعلم حقيقتَه إلا الله.
التشابُه النسبي الإضافي: وهو تشابُه آيات لا بعينها على نفرٍ من الناس دُون غيرهم، كما تشابَه على الجهميَّة معنى بعضِ آيات القرآن، فتأوَّلوها على غير تأويلها الصحيح، كما تشابَه عليهم قوله -تعالى-: {لَنْ تَرَانِي} [الأعراف: 143]، وقوله -تعالى-: {لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103]، ففهموا منها إنكار الرؤية، فهذه الآيات ليست من المتشابه الذي لا يعرف أحدٌ معناه، بل هي متشابهةٌ بالنسبة للجهميَّة محكَمة بالنسبة لغيرهم.
فالواجب على العلماء أنْ يُبيِّنوا لتلك الفئة من الناس الآيات التي تشابهَتْ عليهم ويُوضِّحوا تأويلها الصحيح، كما فعل الإمام أحمد عندما بيَّن للجهميَّة والزنادقة ما تشابَه عليهم من آيات القرآن وتأوَّلوه على غير تأويله.
فالتأويل الباطل هو تأويل أهل التحريف والبِدَع الذين حرَّفوا النصوص عن مَعانِيها بالتأويلات الفاسدة.
وكذلك المتشابِه الذي ذَمَّ الله مَن اتَّبَعه ابتغاءَ تأويله هو المتعلِّق بالأمور التي لا يعلَمُها إلا الله؛ كحقيقة ذات الله وصفاته، وحقيقة أصناف النعيم الذي أعدَّه الله لعباده في الآخرة، وتحديد وقت طُلُوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة.
16- أخطأ ابن رشد عندما أراد أنْ يُوفِّق بين الدِّين والفلسفة أخطاء شنيعة، وتخبَّط في أقوال مضطربة، فذهب إلى أنَّ الناس ينقسمون حسَب تفاوُت عُقولهم وقُدراتهم الذهنيَّة إلى ثلاثة أصناف: برهانيُّون، وجدليُّون، وخطابيُّون؛ أي: فلاسفة ومتكلِّمون وجمهور.
وقد خاطَبتْ جميعُ النُّصوص الشرعيَّة جميعَ الناس على اختلاف مُستَوياتهم، وتفاوُت قُدراتهم العقليَّة، فجاءَتْ بخطابٍ يُراعِي تلك الأصناف كلها؛ فتكلَّمت بكلامٍ مجازي له ظاهر وباطن.
فالظاهر هو فرض الجمهور، ويلحَقُ بهم علماء الكلام أهل الجدل الذين ارتفَعُوا عن العامَّة قليلاً، ولم يعلوا إلى مرتبة الراسِخين في العلم.
وأمَّا باطِن النصوص فهو فرض أهل البرهان الراسخين في العِلم، وهم عنده فئةٌ قليلة من الفلاسفة لم يُحدِّدهم، ولم يُدرِج ابن سينا والفارابي والغزالي ضمنهم، فمَن هم يا ترى؟!
ويرى ابن رشد أنَّ أهل البرهان يَصِلُون إلى مراد الشرع عن طريق تأويل بعض النُّصوص، ويجبُ عليهم كِتمان ذلك التأويل عن الجمهور؛ لأنَّ التصريح للعامَّة بتأويل النصوص وصَرفها عن ظاهِرِها مُفسدٌ لعقيدة الجمهور، وصادٌّ لهم عن سبيل الشرع، وصارفٌ لهم عن الفضيلة وآداب الشرع وأخلاقه.
17- وبسبب قول ابن رشد بأنَّ الشرع له ظاهر وباطن، اتَّهمه البعض بأنَّه من الباطنيَّة، وأطلق عليه ابن تيميَّة ذلك في عِباراتٍ مجملة، ولكن تجلَّى من خلال البحث أنَّ الفقيه القاضي ليس من الباطنيَّة بالمعنى الدقيق للفظ الباطنيَّة.
وقد أبرَزَ البحث أنَّ ابن رشد يقرُّ بوجود الله، ويستدلُّ على وجوده بأدلَّة القرآن، ويقرُّ لله بالوحدانيَّة، ويشهَدُ للرسول بالرسالة، وأنَّ رسالته للناس كافَّة، ويقرُّ بعقيدة ختم النبوة بنبوَّة محمَّد -صلى الله عليه وسلم- ويؤمن بسائر الرُّسل، ويقرُّ بمعجزاتهم، ويُقرِّر أنَّ مُنكِر المعجزات والمشكِّك فيها كافر، ويرى أنَّ القُرآن الكريم معجزةٌ خالدة على تَوالِي الأيام وتكرُّر الأعوام، وأنَّ دين الإسلام هو الدين الذي تمَّت به النِّعمة على العباد، ورضيه الله لهم.
وكذلك كان ابن رشد يُحافِظ على التكاليف الشرعيَّة.
وإذا كان ابن رشد كذلك فليس هو من أولئك الباطنيَّة الملاحدة الإباحيِّين الذين طرَحُوا التكاليف الشرعيَّة، واستباحوا المحرَّمات ورفعوا الأوامر الدينيَّة، وانخلَعُوا عمَّا جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي، وانسلَخُوا عن ربقة الدين الإسلامي، بل كلِّ دِين سماوي، فأنكروا وجود الله، والنبوَّات والمعجزات، والقيامة والمعاد.
وقد وضَّح ابن تيميَّة في نصوصٍ صريحة تُقيِّد ما أطلَقَه، وتُفصِّل ما أجمله، وتُفسِّر تلك العبارات التي ذُكرَتْ على إطلاقها دون تقييد.
وقد اتَّضح من خِلال البحث أنَّ ابن رشد ليس باطنيًّا في باب العمليَّات وتكاليف الدين الشرعيَّة؛ كالصلاة، والزكاة...
ولكنَّه أراد أنْ يُبرِّر بدعة تأويل بعض النصوص المتعلِّقة بالعِلميَّات، فقال: إنَّ الشرع ورد بالظاهر والباطن، وإنَّ الوصول إلى باطن النصوص يكون بالتأويل الذي يجب كتمانُه عن العامَّة والجمهور؛ لأنَّ مصلحتهم في أخْذ النصوص على ظاهرها والعمل بموجبها.
18- أظهر البحث أنَّ المتكلمين استدلُّوا على وجود الله بأدلَّةٍ متكلَّفةٍ مبتدَعة تشتَمِل على مقدمات باطلة وتُورِث شُبَهًا عظيمة.
وقد نقد ابن رشد أدلَّة المتكلِّمين التي استدلُّوا بها على وجود الله، وبيَّن أنها أدلَّة مُبتَدَعة لم يرد الشرع بها، وهي لا تُفضِي إلى اليقين، ولا تصلح أنْ تكون طريقًا لمعرفة الله؛ لأنها أدلَّة ظنيَّة تشتمل على مقدمات مشكوكٍ في صحَّتها، بل باطلة، فضلاً عن أنها تُثِير شكوكًا عويصة وشُبَهًا عظيمة، وقد وافقه ابن تيميَّة على ذلك النقد كله.

وقد تميَّز نقد ابن تيميَّة لأدلَّة المتكلمين عن نقد ابن رشد بمميزات منها: أنَّه بيَّن أنَّ تلك الأدلَّة التي استدلَّ بها المعتزلة والأشاعرة كانت سببًا في ضلالهم ووقوعهم في بِدَعٍ كثيرة في مسائل العقيدة، فبسبب دليل الحدوث (الجواهر والأعراض) أنكَرَ المعتزلة والأشاعرة علوَّ الله على خلقه، ونفوا الصفات الخبريَّة؛ كالوجه واليد، والأفعال الاختيارية؛ كنزول الرب، ومجيئه وإتيانه لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة، وبسببها قالت الأشعريَّة بالكلام النفسي، وأنَّ الله يُرى في الآخِرة لا في جهة.
وبسبب تلك الطريقة المبتدَعة قالت المعتزلة بخلق القُرآن، وإنكار رؤية الله بالأبصار في دار القَرار، وغير ذلك من الشُّبَه والشُّكوك التي أثارتها تلك المسائل العقليَّة المبتَدَعة.
19- استدلَّ ابن رشد على وجود الله بدليل الخلق ودليل العناية، مبينًا أنَّ هذين الدليلين هما اللذان ورد بهما الشرع، وأنَّ هذين الدليلين دليلان عقليَّان شرعيَّان في آنٍ واحد، ويمكن أنْ يفهمهما جميعُ الناس على اختلاف مستوياتهم وتفاوُت قدراتهم، بخلاف أدلَّة المتكلمين فإنَّه يَصعُب على الماهر بعلم الكلام فهمُها، فضلاً عن أنْ ندعو العوامَّ بها إلى الإيمان بالله.
20- أظهَرَ البحث أنَّ الإمام ابن تيميَّة قد وافَق ابنَ رشد على الاستدلال بهذين الدليلين وأيَّدَه على الاستدلال بهما، واستحسن عرضه لهما، ولكنَّه أخَذ عليه مَأخَذًا دقيقًا وهو أنَّ أدلَّة الشرع لا تنحَسِر فقط في هذين الدليلين، بل ورد الشرع بأدلَّة كثيرة غير هذين الدليلين؛ فقد وسع الله للناس طرق معرفته، وقرَّر دلائل وجوده.
21- أبرز هذا البحث خطَأَ المتكلمين في مسألة الوحدانيَّة، وأنهم ظنوا أنَّ التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبيَّة، وإثبات أنَّ خالق العالم واحد، واستدلُّوا على ذلك بدليل التمانُع، وقد غفلوا في بحثهم عن توحيد الألوهيَّة فلم يعطوه نصيبًا كبيرًا من اهتمامهم، رغم أنَّ هذا النوع من التوحيد هو الذي وقَعتْ فيه الخصومة بين الرسل وأممهم.
وقد أهمل المتكلِّمون توحيدَ الألوهيَّة في بحثهم الكلامي، وصرَفُوا جُلَّ عنايتهم إلى إثبات الصانع، وتقرير الدلائل على أنَّ خالق العالم واحد؛ ظنًّا منهم أنَّ ذلك هو الغاية في التوحيد، ثم فسَّروا الإله بأنَّه القادر على الاختراع وهذا خطأ؛ فإنَّ الإله هو المعبود الذي تألَهُه القلوب وتتَّجه إليه.
وعندما أهمل المتكلِّمون الحديثَ عن توحيد العبادة، وركَّزوا في بحثهم على إثبات الصانع، وأنَّ خالق العالم واحد - فسَّرُوا آيات كثيرة على ضوء هذا الفهم، حتى وإنْ كانت الآية برهانًا على توحيد الألوهيَّة، ومن تلك الآيات التي أخطأ المتكلمون في استنباط وجه الدلالة منها قوله -تعالى-: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، حيث حاوَل المتكلمون خطأً أنْ يستنبطوا منها دليل التمانُع، رغم أنَّ الآية دليلٌ على توحيد الألوهيَّة، وليس فيها ما يُرشِد إلى دليل التمانُع، وإنْ كان دليل التمانُع يُستَنبَطُ من آياتٍ أخرى.
23- تجلَّى من خِلال البحث نَقْدُ ابن تيميَّة للمتكلِّمين في التوحيد؛ حيث بيَّن - رحمه الله - أنَّ المتكلِّمين أحدَثُوا في باب التوحيد اصطلاحات مُحدَثة، وألفاظًا مُجمَلة، وأدرجوا في مسمَّى التوحيد أمورًا ليست من التوحيد، وأخرجوا منه أمورًا هي في صميم التوحيد، فالتوحيد في اصطلاح المتكلمين يختلف عن التوحيد كما ورد به الكتاب والسُّنَّة.
والدليل على ذلك أنَّ المعتزلة مثلاً أدرجوا في مسمَّى التوحيد نفي الصفات مطلقًا، ونفي الرؤية، والقول بخلق القُرآن.
وأدرجت الأشعريَّة في مسمى التوحيد نفي العلو وسائر الصفات الخبرية ونفي الأفعال الاختياريَّة.
وأمَّا ابن رشد فقد أدرَج في مسمَّى التوحيد نفي الصفات، وعمد إلى القول بأنها عينُ الذات، وتردَّى في القول بنفْي رؤية الله بالأبصار في دار القَرار، وهذا قول مُبتدَع لم يردْ به الكتاب والسُّنَّة، بل هو مناقضٌ للتوحيد الذي جاء به القُرآن ودعا إليه الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم.
24- أبرز البحث نقْد ابن رشد للمُتكلِّمين في مسألة الوحدانية حيث تعرَّض لنقد دليل التمانُع الذي استدلَّ به المتكلمون على أنَّ خالق العالم واحد، وأنَّه لم يصدر عن خالقين؛ ولكنَّه لم يأتِ في نقده لهذا الدليل بما هو جديد أو طريف، بل ردَّد جملة اعتراضات طالما أورَدَها المتكلمون أنفسهم على هذا الدليل ثم أجابوا عنها!
وكذلك نَقَدَ ابن رشد المتكلِّمين في استدلالهم ببعض الآيات القرآنيَّة على التوحيد؛ فبيَّن أنهم أخطَؤُوا في استِنباط وجه الدلالة من قوله -تعالى-: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، فبيَّن ابن رشد أنَّ دليل التمانُع لا يُستَنبَط من هذه الآية؛ لأنها لا ترشد إليه وليس فيها تمانع أصلاً.
25- أظهر البحث أنَّ ابن رشد رغم أنَّه وضح بعض أخطاء المتكلمين في الوحدانيَّة، إلا أنَّه لم يُوفَّق تمامًا إلى الصواب في مسألة الوحدانيَّة؛ حيث أهمل - هو الآخر - الحديث عن توحيد العبادة (الألوهيَّة)، وفسَّر الإله بأنَّه: القادر على الاختراع يُضاهِي، بذلك قول المتكلمين من قبل؛ ولهذا فإنَّ مذهبه في الوحدانيَّة لم يسلَمْ من الخطأ.
كذلك أخفَقَ ابن رشد في باب توحيد الأسماء والصفات فلم يُوفَّق في بحثها إلى الحق.

وبِناءً على ما سبق، أستطيع أنْ أجزم بأنَّ مذهب ابن رشد في مسألة التوحيد ونقده للمتكلمين في قضيَّة الوحدانيَّة لم يبلغ درجة الكمال، بل ترك وراءه ثغرات يمكن لِمَن جاء بعده أنْ يستدركها عليه.
ولكنْ حسب ابن رشد أنَّه وقف واستوقَف مَن قرأ له على أخطاء المتكلِّمين وضلالهم في التوحيد، وأنَّه نقَد الأشعريَّة نقدًا لاذعًا في وقتٍ كان يدَّعي فيه أئمَّة هذا المذهب وأتْباعه أنَّه المذهب الحق، وأنَّه مذهب أهل السنَّة والجماعة، فتعدَّى ابن رشد لنقْد ذلك المذهب، وهدَم الأسس التي يقوم عليها غير مهتمٍّ بماله من مكانةٍ في نفوس أتْباعه... وهذه مكرمة يُسجِّلها التاريخ لابن رشد، وتُذكَر في جهوده وآثاره؛ إذ إنَّ لنقده للمتكلمين أثرًا جميلاً أبْقاه، وجُهدًا مشكورًا أبداه، حتى جاء ابن تيميَّة فأتَمَّه حتى استَوْفاه.
ذلك بأنَّ ابن تيميَّة بَحَثَ قضيَّة التوحيد بحثًا عميقًا ودقيقًا، وكان بحثُه لها غايةً في التحرير والتقرير، والتحقيق والتدقيق، حيث بيَّن - رحمه الله - أنَّه يجبُ الإقرارُ بوحدانيَّة الله في رُبوبيَّته، وألوهيَّته، وأسمائه وصفاته، وأنَّه لا يكتمل توحيدُ العبد حتى يُحقِّق هذه الأمور مجتمعةً؛ لأنَّ أنواعَ التوحيد الثلاثة متلازمةٌ في الوجود لا ينفكُّ بعضها عن بعض، ولا يجوزٌ للعبد أنْ يُهمِل واحدًا منها.
ثم بيَّن ابن تيميَّة أنَّ الغاية في التوحيد ليست مجرَّد الإقرار بتوحيد الربوبيَّة كما فعَل المتكلِّمون الذين صرَفوا جُلَّ اهتمامهم إلى هذا النوع غافِلين عن توحيد الألوهيَّة الذي دَعَتْ إليه الرُّسل ونزَلتْ به الكتب، وهو أوَّل ما يستفتح به كلُّ رسول دعوته إلى قومه.
ثم بيَّن ابن تيميَّة أنَّ مجرَّد الإقرار بتوحيد الربوبيَّة الذي تعب المتكلمون في تقريره، لا يَكفِي وحدَه في دخول العبد في الإسلام فضلاً عن أنْ يكون مُوحِّدًا كامل التوحيد؛ لأنَّ مُشرِكي العرب الذين بُعِثَ إليهم الرسول كانوا يُقرُّون بهذا النوع من التوحيد، ويعترفون بأنَّ الله هو الخالق الرازق، المحيي المميت، الضار النافع، فلم ينفَعْهم ذلك الإقرار، ولم ينفِ عنهم تَبِعَةَ الشرك.
وبعدَ هذا أقرَّ ابن تيميَّة المتكلِّمين على الاستدلال بدليل التمانُع على إثبات أنَّ خالق العالم واحد، وبيَّن أنَّه برهان صحيح على إثبات أنَّ العالم لم يصدر عن خالقين، وأنَّه برهان صحيح على إثبات هذا المطلوب، ثم قرَّره تقريرًا بديعًا خيرًا من تقرير المتكلمين.
وكذلك نقَد ابن تيميَّة بعض المتكلِّمين الذين زعَمُوا أنَّ أدلَّة القرآن على التوحيد أدلَّة خطابيَّة إقناعيَّة، مبينًا أنَّ أدلَّة القرآن أدلة شرعيَّة وعقليَّة في آنٍ واحد، وأنها براهينُ قاطعة على إثبات دلائل التوحيد.
26- أظهر البحث اتِّفاقَ ابن تيميَّة وابن رشد على بَيان خطَأ المتكلِّمين في استنباط دليل التمانُع من قوله -تعالى-: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، ثم بيَّن ابن تيميَّة أنَّ هذه الآية دليلٌ على توحيد الألوهيَّة وإفراد الله بالعبادة، فهي تُوضِّح أنَّ صلاح بني آدم واستِقامة أمر الكون بأسْره إنما يَتحقَّق بعبادة الله وحدَه دون شريك، وتطبيق منهج الله في جميع شُؤون الحياة والالتزام بشرعه وفساد بني آدم، وخَراب العالم إنما يكون بالإعراض عن منهج الله واتِّخاذ معبودات باطلة، وأديان وضعيَّة، وقوانين بشريَّة.
ثم بيَّن ابن تيميَّة أنَّ الآية لا يُفهَم منها دليلُ التمانع ولا ترشد إليه - كما توهَّم المتكلمون - ولكن دليل التمانُع يمكن أنْ يُستَنبط من قوله -تعالى-: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} [المؤمنون: 91].
وكذلك نقَد ابن تيميَّة الفيلسوف ابن رشد لإغفاله توحيد الألوهيَّة، وتخبُّطه في مسألة الصفات، وإنكاره لرؤية الله بالأبصار في دار القرار.
27- تجلَّى من خِلال البحث أنَّ ابن رشد مالَ إلى مذهب المعتزلة في الصفات، وتردَّى في القول بعينيَّة الصفات ما في ذلك أدنى شكٍّ؛ حيث ذهب إلى إنكار زيادة الصفات على الذات، وقال بأنها عين الذات، فالله عالِمٌ وعلمه عين ذاته، قادر وقدرته عين ذاته...
وهذا القول بدوره يُفضِي إلى التعطيل ونفي الصفات، بل إنَّ مذهب ابن رشد في الصفات أسوأ من مذهب المعتزلة؛ فالمعتزلة وإنْ قالت بأنَّ صفاته عين ذاته إلا أنَّها ترى أنَّ المفهوم من العلم غير المفهوم من القُدرة، غير المفهوم من الإرادة، وأمَّا ابن رشد فقد قال باتِّحاد الذات والصفات، واتِّحاد المفهوم من الصفات أيضًا فالمفهوم من العلم لا يُغايِر عندَه المفهوم من القُدرة، والمفهوم من القُدرة لا يُغايِر المفهوم من الإرادة.
وكذلك يَنفِي ابن رشد الصفات الخبريَّة والأفعال الاختياريَّة؛ كالوجه واليد، والاستواء والنزول... بل يرى أنَّه يجب على أهل البرهان تأويلُ هذه النصوص، وحملُهم إيَّاها على ظاهرها كفرٌ.
ولكن يجبُ عليهم أنْ يَكتُموا تلك الآراء في الصفات عن الجمهور، بل يحرم التصريح للجمهور بمذهب المعتزلة، أو تأويل نصوص الصفات الخبريَّة والأفعال الاختياريَّة، ثم يلوم ابن رشد المعتزلة والأشعريَّة والغزالي على التصريح بتلك الآراء للجمهور؛ لأنَّ إطْلاعهم على تلك التأويلات يُفسِد عقائدهم، ويصرفهم عن العمل بفضائل الدين وواجباته التي هي المقصد الأهم في إصلاح الجمهور.
28- أوجَبَ ابن رشد على الجمهور - ويدخُل فيهم علماء الكلام - أنْ يعتَرِفوا بصفاتٍ إلهيَّة، وأمَّا الخوض فيما إذا كانت زائدة على الذات أو غير زائدة فشيء لا تطيقه عقولهم ولا تدركه أفهامهم، ويلوم المعتزِلة لومًا شديدًا على التصريح بمذهبهم في الصفات للجمهور؛ لأنَّ القول بأنَّ الصفات والذات شيء واحد تعليمٌ بعيد عن أفهامهم.
وكذلك أوجب ابن رشد على العامَّة أنْ يأخُذوا النصوص الشرعيَّة التي وردت مثلاً بإثبات الاستواء واليد والوجه على ظاهرها وعدم تأويلها؛ بل إنَّ تأويلها يُعَدُّ في حقِّهم بدعة.
29- تجلَّى من خِلال البحث أنَّ مذهب ابن رشد في الصفات يُخالِف مذهبَ ابن تيميَّة مخالفةً صريحة؛ لأنَّ مذهب ابن تيميَّة هو إثبات الصفات التي وصف بها نفسه، ووصفه بها رسوله من غير تعطيل ولا تأويل، ولا تحريف ولا تكييف، ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا تفويض، وقد حرَّر القول في معنى زيادة الصفات على الذات مُبيِّنًا أنَّ الصفات زائدة على الذات المجرَّدة التي يتخيَّلها الذهن؛ بمعنى: أنَّ العقل يفهم من الذات معنى غير المفهوم من العلم وسائر الصفات، وأنَّ المفهوم من صفة العلم غير المفهوم من صفة القدرة، وأنَّ المفهوم من القدرة يُغايِر المفهوم من سائر الصفات... وهَلُمَّ جرًّا.
وكذلك وضَّح ابن تيميَّة خطَأ المعتزلة ومَن وافقَهُم على القول بعينيَّة الصفات، وردَّ على شُبَهِهم، مبينًا أنَّ إثبات الصفات زائدة على الذات لا يلزم منه تعدُّد القُدَماء، ولا مشابهة النصارى في كُفرهم وتثليثهم، ولا يلزم منه التركيب ولا نحوه من الشُّبَهِ التي توهَّمَها أهل الأهواء.
وأنَّ تلك الشُّبَه التي توهَّمَها المعتزلة شُبَهٌ ذهنيَّة لا وجودَ لها في الواقع، وليس في الخارج ذات مجرَّدة عن صفاتها، وذات الله - سبحانه - لا تُوجَد إلا بصفاتها، وإذا قلنا: الله، فإنَّ ذلك يَشمَل الذات والصفات، فالصفات ليست غيرَ الذات بهذا الاعتبار.
30- أثبَتَ ابن رشد صفةَ العلوِّ لله ظاهرًا وباطنًا، وقرَّر بالأدلَّة النقليَّة والعقليَّة أنَّ الله فوق عباده بائنًا منهم، وأنَّه - سبحانه - هو العلي العظيم، ثم سَفَّهَ أحلام المتكلِّمين الذين زعَمُوا أنَّ دلائل العقل وبَراهينه تدعو إلى نفي الجهة، وإنكار علوِّه على خلقه.
وإثبات ابن رشد للعُلوِّ وتقرير ذلك بالأدلَّة النقليَّة والعقليَّة يُعَدُّ خرقًا لذلك الإجماع المزعوم الذي ادَّعاه الرازي وغيره من نُفاة العلوِّ؛ حيث زعَم أنَّ المسلمين أجمعوا على نفْي العلوِّ إلا فئةً قليلة من الحنابلة.
وقد هدَم ابن رشد هذه الدَّعوى من أساسها، وأثبَتَ بالبرهان الفلسفي والدليل العقلي علوَّ الله على خَلقِه، وأنَّ أدلَّة النقل والعقل قد تَضافَرتْ على إثباته، وليس هناك ما يدعو إلى تأويله كما زعَم المعتزلة والأشعريَّة.
31- تجلَّى من خِلال البحث اتِّفاق ابن رشد وابن تيميَّة على إثبات علوِّ الله على خلقه، كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنَّة، وإجماع الصحابة والتابعين وأئمَّة الدين، وأدلَّة العقل الصحيحة.
32- تجلَّى من خِلال عَرض مذهب ابن رشد في التنزيه أنَّه قد حصَر قَضايا التنزيه في عدَّة أمور:
أولاً: نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، وهذا لا غُبار عليه، ولكنَّه لم يستوفِ الأمور التي نزَّه الله نفسَه عنها، فقد قرَّر القُرآن الكريم قضيَّة التنزيه تقريرًا دقيقًا فنزَّه الله نفسَه عن الصاحبة والولد واتِّخاذ الشركاء والأنداد، ونزَّه نفسه عمَّا اتَّهمه به المشركون في زعمهم أنَّ الملائكة بنات الله، ونزَّه نفسه عن السِّنَةِ والغَفلة، والتَّعب والعجز والفقر.
ثانيًا: بحث مَسألة الجسميَّة، وهل يجوزُ إثباتها لله، أم يجب نفيها عنه، وانتهى في بحثه إلى إطلاق القول بأنَّ الله ليس بجسمٍ، ولكنَّه ينهى عن التصريح بذلك للجمهور.
وقد تعقَّبَه ابن تيميَّة، وبيَّن أنَّ هذا اللفظ ونحوَه لفظ مُجمَل مُبتدَع لم يرد الكتاب والسُّنَّة بإثباته ولا نفيه، فالواجب في مِثل هذه الألفاظ المشترَكة والاصطلاحات المُحدَثة أنْ يُحدِّد المتكلِّم مُراده من إطْلاق ذلك اللفظ، وأنْ يستَفصِل السامع عن المعنى الذي يَقصِده المتكلم من إطلاق هذا اللفظ المجمَل:
- فإنْ أُرِيدَ به معنى صحيحًا مُوافِقًا لما جاء به الكتاب والسنة، قُبِلَ.
- وإنْ أريد به معنى مخالفًا لما جاء الكتاب والسُّنَّة، لم يُقبَل.
وذلك لأنَّ أهل الأهواء والبِدَع أحدَثُوا في أصول الدين ألفاظًا مجملة واصطلاحات مُحدَثة، وقد يريدون بنفيها نفي ما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة، فإذا قال الجهميَّة: (إنَّ الله ليس بجسم) أوهَمُوا السامِعَ أنهم يريدون بذلك أنَّ الله ليس مُركَّبًا، ولا مؤلفًا من الأبعاض ولا يتَّصف بصفات الأجسام، وهذا كله حقٌّ، ولكن مُراد الجهميَّة بقولهم: (إنَّ الله ليس بجسم) نفي الصفات ونفي العلو، وإنكار الرؤية، وإنكار قيام فعل اختياري بذاته؛ كالنزول والمجيء... وغيره من الأمور التي دَلَّ على إثباتها الكتاب والسُّنَّة.
ولهذا نجدُ ابن تيميَّة يرى أنَّه لا بُدَّ من تحرير المقصود من تلك الألفاظ المجملة، والاصطلاحات المُحدَثة، بحيث يقبل المعنى الصحيح ويُرَدُّ المعنى الباطل.
33- أظهر البحث خطأَ ابنِ رشد في الجواب عن الماهيَّة، فقال: إذا سأل السائل عن ماهيَّة الله فيجب أنْ يُقال له: إنَّه نور.
وهذا الجواب عن الماهيَّة جوابٌ باطل؛ لأنَّ أهل السنَّة يُثبِتون الماهيَّة لله إثبات وُجود لا إثبات كيفيَّة، ويجيبون مَن سأل عن الماهية بأنَّه حقٌّ واحد أوَّل خالق، ويُجاب عنها بالأمور التي هي من لَوازم ذات الله العليَّة التي لا يُشارِكه فيها غيرُه؛ مثل أنْ يُقال: خالق السماوات والأرض، ورب العالمين...
وقد تعقَّبَه ابن تيميَّة وبيَّن أنَّ لله ماهيَّةً ثابتة في نفس الأمر، وأنَّ جواب موسى لفرعون جواب صحيح وتام ومطابق للحقيقة المسؤول عنها ومطابقٌ لحال فرعون وسؤاله:
- سواء كان سؤاله سؤال منكرٍ لوجود الله متظاهرًا أمام قومه بالجحود.
- أو كان سؤاله سؤال معترِف بوجود الخالق مستفهمًا عن ماهيَّته.
34- أظهر البحث أنَّ الإمام ابن تيميَّة بمنأًى عن التجسيم الذي اتَّهمه به خُصومه، وأنَّه بريءٌ ممَّا قالوا، ويكفي لتبرئة ابن تيميَّة من التشبيه والتجسيم أنَّه يُحذِّر اصطلاحات المتكلمين المحدثة، ويبتَعِد عن استِخدام الألفاظ المُجمَلة التي قد يُفهَم منها معنى لا يَلِيق بالله - سبحانه.
وهنا نجدُ ابن تيميَّة يُحرِّر المراد من تلك الألفاظ حتى لا يُلحِق بالله معنًى يتنزَّه الباري عنه.
35- أظهر البحث أنَّ ابن رشد يُوافِق المعتزلة على إنكار رُؤية الله بالأبصار في دار القَرار، وأنَّه يذهَبُ إلى تأويلها وتحريف النصوص الواردة بإثباتها.
ويرى أنَّ تلك الرؤية مزيد علم بالله في الدار الآخِرة.
ولكنَّ ابن رشد يُوجِب كتمان هذا الرأي عن الجمهور، وينهى عن التصريح لهم به، ويَلُوم المعتزلة على تصريحهم بهذا المذهب لجميع الناس.
ورغم أنَّ هذا هو مذهَبُ ابن رشد في الرؤية؛ إلا أنَّه نقَد الأشعريَّة نقدًا شديدًا في هذه المسألة، مبينًا أنَّ المسالك التي استدلُّوا بها على إثبات الرؤية مسالك ضعيفة تُثِير الشُّبَه وتفضي إلى الشكوك.
ويرى أنَّ الأشعريَّة تناقضوا تناقضًا بيِّنًا عندما أنكروا العلو وحاوَلوا إثبات الرؤية، فقالوا: يُرَى لا في جهةٍ، وهذا تناقُضٌ ظاهر؛ إذ إنَّ العقل لا يُدرِك مرئيًّا إلا في جهةٍ من الرائي، وقد وافَقَه على ذلك النقدِ ابنُ تيميَّة مبينًا أنَّ تلك الرؤية التي يدَّعِيها الأشعريَّة لا حقيقةَ لها، ومَن قال يُرَى لا في جهة فقد أضحَكَ الناسَ على عقله!
36- يتَّفِق ابن تيميَّة وابن رشد على مسألة السببيَّة؛ فقد ذهب ابن رشد إلى أنَّ الله - سبحانه - قد أودَعَ في هذا الكون أسبابًا وقُوًى وطبائع تُؤثِّر في مسبباتها، وتنتج عن تلك المؤثرات آثارها بإذن الله وحفظه لها، فهو الذي خلق الأسباب وجعَلَها فاعلةً ومُؤثِّرة بإذنه وحِفظه، فقد أودع الله في النار طبيعة الإحراق؛ فالنار إذا لاقت جسمًا من الأجسام، وتوفَّرت الأسباب وارتفعت الموانع فإنها تُؤثِّر فيما تُلاقِيه وتحرقه.
وكأنَّ ابن رشد أحسَّ - وهو يبحث مسألة السببية - بأنَّه قد لمس مسألةً دقيقة وهي مسالة المعجزات ومعجزة نبي الله إبراهيم خاصَّة؛ حيث إنَّه - عليه السلام - أُلقِي في النار فلم تُؤثِّر في بدنه، بل كانت عليه بردًا وسلامًا، ولم يُؤثِّر ذلك السببُ في المسبَّب.
وهنا بيَّن ابن رشد أنَّ معجزة إبراهيم وسائر معجزات الأنبياء - عليهم السلام - أمورٌ إلهيَّة تَفُوق مَقدِرة العقول، وتعجز الأفهام عن إدْراكها، فيجبُ التسليمُ والإيمان بها؛ لأنها مبادئ الشرائع وأنَّ إنكارها أو التشكيك فيها كفرٌ، ويجبُ قتْل مَن أنكَرَها؛ ولهذا وجب قتل الزنادقة.
وقد وافَقَه الإمام ابن تيميَّة على مذهبه في السببيَّة والمعجزات، ثم بيَّن أنَّ العلم بصِدق الرسول في دعوى الرسالة يُعلَم بطرقٍ كثيرة تُعَدُّ المعجزات طريقًا واحدًا منها، وليست المعجزة هي الطريق الوحيد لإثبات نبوَّة النبي وتصديقه.
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